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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
الشّروط العامّة لِلتعَارضُِ غير المُستَقِرّ•

وحدت المتكلم–
علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابينعدم –
علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابين–

207: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
دليلين أن يكون التعارض غير المستتقر بتين الت-الرابع•

ذا كان ذاتياً قائماً على أساس التناقض أو التضاد، و أما إ
خالفة التعارض بالعرض و على أساس العلم الإجمالي بم

جمع يطبق عليه قواعد اللامدلول أحدهما للواقع فسوف 
العرفي و تقديم أقوى الدليلين، 

210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
الجمعة فإذا افترضنا مثلًا ورود أمرٍ بصلاة الظهر في يوم•

ب في وجوصريحفي وجوبها، و ورد دليل آخر الظاهر
ن على الجمعة فيها و علم من الخارج بعدم جعل فريضتي

ريح المكلف في وقت واحد، فلا يمكن جعل الدليل الص
في وجوب الجمعتة قرينتة للمتل ا متر بتالظهر علتى 

.الاستلباب

210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
-نيو قد استفيد هذا الشرط من كلمات الملقتق النتائي•

-قده

164؛ ص1أجود التقريرات ؛ ج•
216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج•
218؛ ص2بلوث في علم ا صول ؛ ج•

210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
معارضةةو اللاصل ان ا قوائية انمتا تقيتد فتي مقتام •

بطرو يالدليلين في حد ذاتيهما لا في مقام العلم الإجمال
الي التقييد على أحدهما مع تساوى نستبة العلتم الإجمت

بالإضافة إلى كليهما 

164: ، ص1أجود التقريرات، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
و لكنّ الإنصاف انّ المقتام أجنبتيّ عتن مستتلة تقتديم•

الإطلاق الشتّمولي علتى الإطتلاق البتدلي،  نّ تلت  
يتا في ما إذا تعارض الإطلاقتان و تنافالمستلة انّما هي 
، كمتا إذا ورد لا تكترم الفاستق و وردبلسب المدلول

أيضا أكرم عالمتا، حيتا انّ إطتلاق لا تكترم الفاستق 
المتا يقتضى عدم إكرام العالم الفاسق، و إطلاق أكترم ع
يصتح يقتضى إكرامه، فيتنافيان في متورد الاجتمتا ، و

التّعارض بينهما، 
216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ق فيبلا ح عن انّ إطلاق الشّمولي مقدّم علتى الإطتلا•

إذ و المقام ليس متن هتذا القبيتل،. البدلي أو غير مقدّم
ناف، ليس بين إطلاق المادّة و إطلاق الهيئة تعارض و ت
لاق بل بينهما كمال الملاءمة و ا لفة، إذ لا يلزم من إطت

كلّ منهما ملذور لزوم اجتما  المتناقضتين الّتذه هتو 
لتى المناط في باب التعارض، و العلم بتورود المقيتد ع

أحدهما من الخارج لمكان الدّليل المنفصتل لا يوجتب 
.  التّنافي بينهما

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ا و انّ أحتدهميعلم بعدم إرادة أحد الإطلاقين غايته انّه •

ئتة لا ملالة مقيّد، و أهّ ربط لهذا بتقوائيّتة إطتلاق الهي
لكونه شموليّا متن إطتلاق المتادّة لكونته بتدليّاّ فتانّ 

عيف، و ا قوائية لا توجب ان يكون القيد واردا على الضّ
أهّ ملازمة في ذل ّ 

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
لا لو فرض انّ الهيئتة بالوضتع تتدلّ علتى الشتّمولبل •

د لا بالإطلاق كان ذل  العلم الإجمالي بلاله، فانّ القيت
ملالة امّا ان يكتون واردا علتى الهيئتة أو يكتون واردا 

على المادّة، و أقوائيّة الهيئة لا ربط لها بذل ، 

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ن ان من دوعلم بكذب أحد الدّليلين ما إذا نظيرفالمقام •

لّه انّته يكون بين مدلوليهما تناف، حيا أوضلنا في مل
لا يعامل معاملة التّعارض في مثل هذا، بتل يكتون متن

، و يعامتل معهمتا معاملتة اشتباه الحجّة باللاحجّةةباب 
قواعد العلم الإجمالي، و المقام بعينته يكتون متن هتذا 

.  القبيل

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج



13

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
.و ما يمكن أن يذكر وجهاً فنياً لتخريجه أحد أمور•
أن يكون ذل  قياساً على متا تقتدم فتي-الوجه ا ول•

العتام الشرط الثاني المتقدم، فكما لا يقدم الخاصّ على
إذا علم إجمالًا بكذب أحدهما كتذل  لا يقتدم أقتوى 

مفتاد الدليلين على أضعفهما إذا كان يعلم إجمالًا بكذب
.أحدهما

210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
و هذا الوجه واضح الاندفا ، إذ القيتاس المتذكور فتي •

.  غير ملله
افيتان قوانين الجمع العرفي موضوعها الظهوران المتن ن •

مين إحراز صدور الكلافلا بد من في كلام متكلم واحد 
موارد كي يمكن تطبيقها عليهما، و فيعن متكلم واحد

م لت-الستندين-التراويينالعلم الإجمالي بكذب أحتد
طبتق لكي نيلرز بعد صدور الكلامين من متكلم واحد

.  قواعد الجمع العرفي
210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
لا يعلتم فيته بكتذب أحتد و هذا بخلاف المقام الّتذه •

ن علتم بمخالفتة مفتاد إحتدى التروايتيو إنما السندين
لامتين ، فبمقتضى حجية السند يلترز صتدور الكللواقع

معاً من متتكلم واحتد فتجتره عليهمتا قواعتد الجمتع 
.العرفي

210: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
إن العلتتم الإجمتتالي بكتتذب أحتتد : و إن شتتئت قلتتت•

رعية كي السندين لا يستوجب تعارضاً في الخطابات الش
اً بتين يطبق عليها قواعد التعارض و إنما يوجب تعارض

شتتهادتي التتراويين و متتن الواضتتح أن تقتتديم إحتتدى 
الشهادتين على ا خرى في مقام النقتل لا موجتب لته

و نقل حتى إذا افترضنا صراحة ألفاظها في مقام الشهادة
راد المشهود به،  ن كلام شخص لا يكون قرينة على مت

شخص آخر، كما هو واضح، 
211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
هما متن هذا بخلاف المقام فإن الشهادتين لا تنافي بينو •

طتابين حيا إثبات المشهود به و إنما التنتافي بتين الخ
.الشرعيين

211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
قيتتاس المقتام بمتتوارد اشتتباه اللجتتة -الوجته الثتاني•

:باللاحجة، بدعوى
وط أن العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين يوجتب ستق•

معلوم الكذب عن اللجية واقعاً فيكتون أحتدهما غيتر 
علتم حجة في نفسه، فيدخل في موارد معارضة دليلين
دد غيتر بعدم حجية أحدهما تفصيلًا ثم اشتبه ا مر و تر

ديم اللجة مع اللجة منهما، فإنه لا يلكم في ذل  بتقت
.أقوى الظهورين، كما هو واضح

211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
 ن . و هتتذا الوجتته أيضتتا لا يمكتتن المستتاعدة عليتته•

موضو  اللجة هو الظهور الّذه لم تصتل قرينتة علتى 
خلافه و لم يعلتم مخالفتته للواقتع، و العلتم الإجمتالي

سبة بالمخالفة نسبته إلى كل منهما على حد واحد، أه ن
علتم احتمالية و ليستت يقينيتة فالقيتاس علتى متورد ال

اهه باللجة التفصيليّ بعدم حجية أحدهما المعين ثم اشتب
.في غير ملله

211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
رود أنّ حجّيّة الظهور مشتروطة بعتدم و: التقريب الثاني•

لَّته مقيّد منفصل، ونلن نعلم بتنّ أحدهما المعيّن عنتد ال
، ورد عليه المقيّد المنفصتل، فهتو ستاقط عتن اللجّيّتة

. حجّتةفيكون المقام داخلًا في باب اشتتباه اللجّتة باللا
م أقوىوقوانين الجمع العرفي إنّما تجره في موارد تقدي

ة عتن أضعفهما، لا في موارد تمييز اللجّتاللجّتين على
.اللاحجّة

444: ، ص2ج1القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
اقعوبعدم أنّ حجّيّة الإطلاق ليست مشروطة : والجواب•

، وفتي صتلبالمقيّتد المنفالعلمبعدم ، بل المقيّد المنفصل
المقتتام لا يوجتتد علتتم تفصتتيليّ بمقيّديّتتة أحتتدهما

ستبة بالخصوص، وإنّما يوجد علم إجماليّ بالتقييتد، ون
بته حدّ سواء، ولا تتعتيّن نستالعلم الإجماليّ إليهما على

إنّته هتو التذه : يقالأحدهما المعيّن عند اللَّه حتّىإلى
ن سقط عن اللجّيّة، فدخل ا مر في تمييتز اللجّتة عت

.اللاحجّة
445-444: ، ص2ج1القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
فهما أن تقديم أقوى الظهورين على أضتع-الوجه الثالا•

ر إنما يكتون بمتلاا القرينيتة و اعتبتار العترف الظهتو
ا قوى مفسراً للمراد من الظهور ا ضعف، و هتذا إنمتا 

ه لمفتاد يصح فيما إذا كان الدليل ا قوى متعرضاً بمفتاد
الآخر و مجرد العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يجده

.في ذل 

211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
يد  نه لو أر. و هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه•

رينتة به أن القرينية موقوفتة علتى أن يكتون التدليل الق
رينتة بلسب مدلوله المطابقي مفسراً لمدلول الآختر و ق
تعقل في عليه عرفاً، فالكبرى ممنوعة، فإن القرينية كما ت

كتذل  المطابقي لدليل بالقياس إلى دليل آخترالمدلول
.تتعقل في المدلول الالتزامي له

•

211: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
و إن أريد به أن العلم الإجمتالي فتي متوارد التعتارض •

فالصغرى بالعرض لا يلقق دلالة عرفية صاللة للقرينية
لتزامية ممنوعة، فإن كلًا من الدليلين يلتوه على دلالة ا

ن كذباً لو كان أحد المفاديعلى قضية شرطية فلواها أنه 
و العلتم الإجمتالي بالكتذب بلستب فهو مفاد الآختر

قرينتة اللقيقة يلرز الشرط من هذه القضية فليس هو ال
لتة على التصرف في الآخر و إنمتا القرينتة تلت  الدلا

الالتزامية في الدليل ا قوى، 
212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
عةد يرجةع بتعةارض بةالعرض كل و بذل  يتضح أن •

زامةي بةين المةدلول الالتتعارض بالذات التحليل إلى 
، لكل من الخطابين مع المدلول المطابق للآخر

212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
في بينهما يلل هذا التعارض بتطبيق قوانين الجمع العرو •

من أول ا مر، بلمل مدلول الدليل ا ضتعف علتى متا 
البتين، وجود كذب فيتقديريوافق الدليل ا قوى على 

و العلم الإجمالي دوره اللقيقي إنمتا هتو إحتراز هتذا 
.لا أكثرالتقدير

212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ين إنمتا قد تقدم أن أحد الدليلين المنفصل-الوجه الرابع•

ه فيمتا يصلح أن يكون قرينة على الآخر و رافعاً للجيت
دير علتى تقتإذا فرض كونه قرينة رافعة  صل الظهتور 

، و في متوارد التعتارض بتالعرض لتو فترضاتصاله به
د متع الجمع بين الدليلين المتعارضين في مجلتس واحت
الدليل ذل  لا يصلح الدليل ا قوى منهما للقرينية على

لي ا ضعف و هدم ظهوره، بل تكون نسبة العلم الإجمتا
.  بالخلاف إليهما على حد واحد

212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ة علتى هذا يعني عدم صلاحية أقوى الدليلين للقرينيتو •

.أضعف الدليلين في موارد التعارض بالعرض

212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
و هذا الوجه غير تام أيضا،  نته لتو أريتد متن فترض •

قط مع كون الاتصال و الجمع بين الدليلين الجمع بينهما ف
تاً بدليل العلم الإجمالي بالكذب منفصلًا عنهما لكونه ثاب

آخر خارج عنهما، فما ذكر من عدم انثلام ظهور التدليل
بين ا ضعف و إن كان صليلاً إلّا أنه ليس من الاتصال

أقوى الظهورين و أضعفهما متا دام التدليل علتى العلتم
الإجمالي المستوجب للتعارض منفصلًا

212: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
يتا و إن أريد الجمع بينهما مع دليل العلم الإجمالي بل•

-اطبيكون العلم الإجمالي بيّنا و واضلاً في مقام التخ
دم فلا نستلم عت-كما إذا كان مركوزاً في الذهن العرفي

ضتعف القرينية أو ا ظهرية المستلزمة لانثلام الظهور ا 
رين بسبب الظهور ا قوى فإن ملاا تقدم أقتوى الظهتو

ي على أضعفهما سواء كان هتو القرينيتة أو ا قوائيتة فت
مقتام ملفوظ فتي ال-على ما تقدم شرحه-مقام التتثير

.أيضا
213: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غير المُستَقِرّ
ع هكذا يتضح أنه لا فترق فتي تطبيتق قواعتد الجمتو •

لتعتارض العرفي و التعارض غير المستقر بين أن يكون ا
. بين الدليلين بالذات أو بالعرض

213: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


